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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 المتعلق 2796 جوان 2 في المؤرخ 2796 لسنة 04 عدد القانون بتنقيح يتعلق الدستوري للمجلس 2007-26 عدد رأي

 الإدارية بالمحكمة

 إن المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعه،

والمتضمن  7001أوت  70والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ  7001أوت  71الجمهورية المؤرخ في على المكتوب الصادر عن رئيس 

المتعلق  7717جوان  7المؤرخ في  7717لسنة  00عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 

 بالمحكمة الإدارية، مع استعجال النظر فيه،

 منه، 17و 97و 72ة الفصول وعلى الدستور وخاص

 المتعلق بالمجلس الدستوري، 7000جويلية  77المؤرخ في  7000لسنة  27وعلى القانون الأساسي عدد 

 المتعلق بالمحكمة الإدارية، 7717جوان  7المؤرخ في  7717لسنة  00وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 

 حول المشروع المعروض،وبعد الاستماع إلى التقرير 

 وبعد المداولة،

 :من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس

 المتعلق بالمحكمة الإدارية، 7717جوان  7المؤرخ في  7717لسنة  00حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح القانون عدد 

ارية وتحديد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة من الدستور أن القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإد 97و 72وحيث يستمد من الفصلين 

 لديها يعتبر قانونا أساسيا،

 تهم اختصاص المحكمة الإدارية، 7717جوان  7المؤرخ في  7717لسنة  00وحيث أن الأحكام المعروضة والمتممة للقانون عدد 

 ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور، وحيث

من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث  17وحيث يستمد من الفصل 

 نسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بال

 .وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، يندرج ضمن العرض الوجوبي

 :من حيث الأصل

المذكور، يسند بمقتضاها اختصاصا إلى  7717لسنة  00من القانون عدد  77حيث يتعلق المشروع المعروض بإضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 

 لمحكمة الإدارية يتمثل في النظر في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين،الدوائر الاستئنافية با

 .وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له

 :يبدي الرأي التالي
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّة

www.legislation-securite.tn 

المتعلق بالمحكمة الإدارية لا يثير أي  7717جوان  7المؤرخ في  7717لسنة  00إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 

 .إشكال دستوري

برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية  7001أوت  71وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 

 .محمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيدالسيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد و

 


